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السنة 44 العدد 12126 اقتصاد

 الجزائر - تواجه الجزائر عراقيل كثيرة 
أمام تنفيذ خططها المتعلقة بتمويل العجز 
في الموازنة وإنعاش الأنشطة الاقتصادية 
بعــــد الجائحــــة بســــبب تراجع إيــــرادات 
صادرات الطاقة التي تعتمد عليها بشــــكل 
كبير في تسيير شــــؤون البلد رغم تعافي 

الأسعار في الأسواق العالمية.
وحتى تتفـــادى طباعـــة النقود كما 
كان الحـــال فـــي الســـابق خـــلال حكم 
الرئيس الأســـبق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
تتســـلح الحكومـــة بقانـــون جديد دخل 
حيـــز التنفيـــذ بدايـــة الشـــهر الجاري 
يتعلق ببرنامج لإعادة تمويل الاقتصاد 
يبلغ قيمته نحو 2.1 تريليون دينار (15.5 

مليار دولار).

وتتوقــــع الجزائــــر عجزا بمقــــدار 22 
مليار دولار في موازنة 2021، أي ما يعادل 
13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويرتبــــط الاقتصاد الجزائري بشــــكل 
عضــــوي بعائــــدات النفــــط، وقــــد تأثرت 
الجزائر بشــــكل كبيــــر بالتراجــــع الكبير 
لأســــعار النفط فــــي الســــوق الدولية منذ 
2014 إذ تراجعــــت مداخيلهــــا إلى النصف 
وباتــــت في حدود 30 مليار دولار ســــنويا 
بعدما كانت بــــين 60 و70 مليار دولار قبل 

ست سنوات.

وتمثــــل عائدات النفــــط والغاز 93 في 
المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي. 
وقــــد بلغت الصــــادرات غيــــر النفطية في 
العام الماضي نحو 2.26 مليار دولار، مقابل 

23 مليار دولار هي صادرات المحروقات.
أساســــي  بشــــكل  البرنامج  ويتضمن 
طرح سندات في الســــوق المحلية مع دفع 
القطاع المصرفــــي باتجاه تقديم المزيد من 
القروض للمشاريع الاستثمارية من خلال 
تســــهيلات ائتمانيــــة وحوافز للشــــركات 
ورجال الأعمال وحتى أصحاب المشــــاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
وتؤكــــد الخطــــوة مكابــــرة الجزائــــر 
ورفضهــــا اللجــــوء إلــــى صنــــدوق النقد 
الدولــــي، والتــــي لفتــــت انتبــــاه المحللين 
طيلة الأعوام الأخيرة رغم تســــارع انحدار 
أوضاعهــــا الماليــــة وبــــدا فيــــه الاقتصاد 
عاجزا عن مواجهة تبعات الأزمة الصحية 

وتبعاته المدمرة على عائدات الطاقة.
ورسم صندوق النقد في مايو الماضي 
صــــورة قاتمة عــــن اقتصــــاد الجزائر، إذ 
تحتــــاج التوازنــــات المالية للدولة ســــعر 
نفــــط بحوالــــي 160 دولارا للبرميل، وهو 
أمر يبدو مســــتحيلا، في ظل قيود تحالف 
أوبك+، وهو ما يجعل بلوغ نمو عند نحو 

3.9 في المئة هذا العام صعبا.
ورغم تفاؤل البعــــض بجدوى الخطة 
الجديدة التي يتبناها الرئيس عبدالمجيد 
تبون، لكن آخرين يعتقــــدون أن الحكومة 
بحاجة إلى خطوات جريئة، إذ مع انهيار 
النفط والاضطــــراب المرتبــــط بالوباء، قد 
تواجــــه الجزائر البالغ تعداد ســــكانها 44 
مليون نســــمة عاصفــــة اقتصادية في أي 

لحظة.
ويرى خبير الاقتصاد محمد حميدوش 
أن البرنامــــج الخــــاص لإعــــادة التمويــــل 
الــــذي اعتمده بنك الجزائــــر المركزي كفيل 
بتعجيل وتيــــرة الانتعاش الاقتصادي في 
مرحلة ما بعد الوباء وذلك من خلال تعزيز 

قدرات البنوك على الاستثمار.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
الرســــمية إلى حميــــدوش قولــــه إن ”هذا 

البرنامــــج المفيــــد للغايــــة ومن شــــأنه أن 
يســــاهم فــــي ارتفــــاع مســــتوى القروض 
بحلــــول نهاية 2022 بحوالــــي 25 في المئة، 
وهي نســــبة أفضل بكثير من تلك المسجلة 
خلال الفترة 2015 – 2018 لكن أقل نســــبيا 

من تلك المسجلة سنة 2014“.
وأشــــار إلــــى أن هــــذا المســــتوى من 
تدفق الســــيولة البنكيــــة الموجهة لتمويل 
النمــــو  بتحســــين  سيســــمح  الاقتصــــاد 

الاقتصادي في 2022 من 10 إلى 15 نقطة.
وتقول الحكومة إن البرنامج ســــيعمل 
على توفير السيولة على المستوى البعيد 
وشراء الأسهم لدى السوق المالية وإطلاق 
برامج التيســــير الكمي مثلما قام به البنك 
المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفدرالي 

الأميركي (البنك المركزي).
وثمة مخاوف مــــن أن يؤدي البرنامج 
إلى خطــــر محتمــــل لضغــــوط تضخمية، 
حيث يبلغ معدل أســــعار الاستهلاك حاليا 
نحو 3.9 في المئة، في حين تتوقع الموازنة 

تضخما عند 4.6 في المئة بنهاية العام.
ويعتقــــد حميــــدوش أن البرنامــــج لن 
يكــــون مصدرا لأي قلق. وقال ”لا توجد أي 
مخاوف مرتبطة بهذا البرنامج لأن نســــبة 
الخصم والاقتراض بنســــب ثابتة مقارنة 
بالناتج المحلــــي الإجمالــــي الثابت يجب 
أن تكــــون أقل من 20 في المئة وبالتالي فإن 
بنود كشف الميزانية لا تبين أي مخاوف“.

لكــــن يبدو أن التحدي الأكبر ســــيكون 
متعلقا بإعادة تنشــــيط شركات القطاعين 
العام والخاص، والتــــي راكمت منذ العام 
الماضــــي الكثيــــر مــــن الديــــون وتراجعت 
مداخيلها وأرقام معاملاتها بسبب جمود 

نشاطها.
الوطنــــي  الاتحــــاد  بيانــــات  وتشــــير 
الجزائــــري للمقاولــــين، وهــــو تكتل يمثل 
الشــــركات المحلية، إلى أن نشاط الشركات 
الاقتصادية العامة تراجع بنســــبة ما بين 
18 إلــــى 25 فــــي المئــــة خلال 2020 بســــبب 

تداعيات الوباء.

وقال رئيس الاتحــــاد الأخضر رخروخ 
في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية 
إن ”جــــزءا كبيرا من حجــــم القروض التي 
استفادت منها الشركات يستخدم في تقديم 
خدمات مدعمــــة من قبل الحكومة وبالتالي 

فإن الشركات تجد نفسها في خسارة“.

وأضــــاف ”مــــن الطبيعــــي أن تتراكم 
ديونهــــا وتضطــــر الحكومــــة لمســــح هذه 
الديــــون لأنها مؤسســــات اقتصادية ذات 
طابــــع عــــام ولا يمكــــن أن تتخلــــى عنها 

الدولة“.
وأوضــــح أن الحكومــــة لا تفــــرق بين 
حيــــث  والخاصــــة  العامــــة  المؤسســــات 

تتســــاويان فــــي القــــروض الممنوحة من 
قبــــل البنــــوك، مشــــيرا إلى أن الشــــركات 
الخاصــــة التي تواجه مشــــاكل اقتصادية 
بإمكانهــــا الاســــتغناء عن العمــــال عكس 
الشــــركات العامــــة التــــي يمنــــع طابعها 

ذلك.
وتشكل شــــركات القطاع العام ما بين 
25 و30 فــــي المئة من النســــيج الاقتصادي 
فــــي الجزائــــر دون احتســــاب الشــــركات 
الناشــــطة في قطاع المحروقــــات والبنوك 
والاتصــــالات وهــــو رقــــم كبيــــر وتأثيره 
فــــي النهــــوض بالاقتصــــاد المحلــــي كبير

جدا.
وبلغــــت احتياطات البلــــد النفطي من 
النقــــد الأجنبــــي ذروتهــــا منتصــــف 2014 
عندما تجــــاوزت 194 مليــــار دولار، لكنها 
ســــرعان ما تهاوت بفعــــل الأزمة النفطية. 
وتتوقــــع الحكومة أن ترتفــــع اعتبارا من 
2022 لتصــــل 47.5 مليــــار دولار ثم إلى 50 

مليار دولار في 2023.

المركزي يتبنى برنامجا للتسيير المالي لإنعاش الاقتصاد بقيمة 15.5 مليار دولار
تمثل إعادة تمويل عجــــــز الموازنة أكبر تحد يواجه الجزائر التي تعيش أزمة 
مالية تعود بالأساس إلى اعتمادها المفرط على إيرادات النفط رغم أن البنك 
المركزي أقر برنامجا لزيادة الاقتراض عبر طرح سندات وتحفيز البنوك على 
تقديم تســــــهيلات ائتمانية أكبر، في ظل إصرار البلاد على التمسك بموقف 

عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حتى في أشد أزماتها.

تعديل أوتار الاقتصاد يحتاج إلى معجزة

ق أفق تمويل عجز الموازنة في الجزائر
ّ
مأزق الإصلاح يضي

 شــتوتغارت (ألمانيا) - كشفت مجموعة 
دايملر الألمانية الخميس عن خطط لزيادة 
الإنفــــاق علــــى المركبــــات الكهربائية في 
العقــــد المقبل، ضمن توجه عام بدأه قطاع 
صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة 

لجعل منتجاتها صديقة للبيئة.
وقــــال صانــــع الســــيارات الفاخــــرة 
الألماني إنه سيســــتثمر أكثر من 40 مليار 
يــــورو (47 مليار دولار) بــــين 2022 و2030 
لتطوير الســــيارات العاملــــة بالبطاريات 
الكهربائيــــة، وإنــــه بدايــــة من عــــام 2025 
الســــيارات  منصــــات  جميــــع  ســــتكون 
الجديدة مخصصة للمركبات الكهربائية.

وأوضحــــت المجموعة فــــي بيان أنها 
ستشــــيّد بالتعــــاون مــــع شــــركاء ثمانية 
مصانــــع جديــــدة للبطاريــــات وســــتكون 
جاهزة للتحول إلى الكهرباء تحولا كاملا 
بحلــــول العام 2030، لكــــن دايملر لم تذكر 
موعدا محددا للتوقف عن بيع الســــيارات 

العاملة بالوقود الأحفوري.
وتعهد بعض صناع الســــيارات، مثل 
فولفو المملوكــــة لمجموعة جيلي الصينية 
ومجموعــــة ســــتيلانتيس بالتحــــول إلى 
المحــــركات الكهربائيــــة بالكامــــل بحلول 
نهاية العقد الحالي، في حين تقول جنرال 
موتورز إنها تطمح إلى الوصول إلى ذلك 

الهدف بحلول 2035.
ومــــن المرجــــح أن يعزز هــــذا الاتجاه 
ما تحقق مــــن تقدّم تكنولوجــــي أدّى إلى 
تحســــين كلفــــة البطاريــــات وطــــول فترة 
اســــتخدامها من أجــــل إغــــراء المزيد من 

المستهلكين.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى أولا 
كالينيــــوس الرئيــــس التنفيــــذي لدايملر 

قوله ”نحتاج أن نتحــــول بالنقاش بعيدا 
عن موعد تصنيع آخر محرك يعمل بحرق 

الوقود لأنه أمر غير ذي صلة“.
وأضاف ”الســــؤال هو مدى الســــرعة 
التــــي يمكنــــك أن تقترب بها مــــن 100 في 

المئة كهرباء وهو ما نركز عليه“.
وتقــــول دايملر إنها تتوقع أن تشــــكل 
الســــيارات الكهربائيــــة والهجــــين 50 في 
المئة من المبيعات بحلول 2025، أي أســــرع 
مــــن توقعهــــا الســــابق الــــذي كان للعام

.2030

وسيكشــــف صانع سيارات مرسيدس 
– بنز عن ثلاث منصــــات كهربائية واحدة 
لســــيارات الركــــوب وأخــــرى للحافــــلات 
الصغيرة وثالثة للســــيارات عالية الأداء 

من المقرر إطلاقها في 2025.
ويرى خبراء القطــــاع أن الدافع وراء 
حجــــم الإنفــــاق غير المســــبوق للكثير من 
الشــــركات والذي ســــيكون لفولكســــفاغن 
نصيب كبير منه هو السياسات الحكومية 
الرامية للحد من انبعاثات ثاني أكســــيد 

الكربون.
وكانت فولكســــفاغن قد أعلنت مطلع 
2019 عن تخصيص نحو 300 مليار دولار 
إضافيــــة علــــى مضاعفــــة وتيــــرة انتقال 
صناعة الســــيارات من الوقود الأحفوري 

وأن معظم إنتاجها سيكون في الصين.

 بغداد - تفتح بيانات الفقر في العراق 
أبـــواب الجـــدل فـــي كل مرة تعلـــن فيها 
الســـلطات عن جـــدوى خطواتها لمعالجة 
هذه القضية المزمنة ســـريعا، والتي يرى 
خبراء أنها لا تزال تحتاج إلى رؤية أعمق 

بالنظر إلى حجم التحديات.
وتواجـــه حكومة مصطفـــى الكاظمي 
تحديـــا كبيرا من أجل كبح اتســـاع رقعة 
خارطة الفقر الذي يزحف على محافظات 
البلاد، في ظل جبل الأزمات المالية، الذي 
لا يـــزال جاثما علـــى البلـــد النفطي منذ 

العام 2003.
وفي محاولـــة جديـــدة لمواجهة هذه 
المشـــكلة أعلنـــت وزارة التخطيـــط مطلع 
الأســـبوع الجـــاري عـــن مســـارات خطة 
خفـــض الفقر في البـــلاد، ولم تخف مدى 

صعوبة إنجاز هذه المهمة المعقدة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى وكيـــل وزيـــر التخطيط 

للشـــؤون الفنية ماهـــر حمـــاد، قوله إن 
”اللجنـــة العليا لسياســـات تخفيف الفقر 
تواصـــل عملها بعـــد إعـــادة تأليفها في 
الــــ8 مـــن يونيـــو الماضـــي وتم تحويل 
ملـــف تخفيـــف الفقر للمجلـــس الوزاري 

للاقتصاد“.
وأضـــاف أن ”معالجة الملف ليســـت 
ســـهلة وتتطلـــب العمل علـــى العديد من 
الأمـــور وخاصـــة تحديـــد نســـبة العوز 
المالي المباشـــر لأن الفقر في البلاد متعدد 
الأبعاد وصورهُ نقص الخدمات الصحية 
مســـتلزمات  أو  والخدمـــات  والتعليـــم 

المعيشة الأساسية“.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة في 
العراق إلا أن شـــخصا واحدا من بين كل 
خمســـة أشـــخاص لا يـــزال يعيش تحت 
خـــط الفقر، في بلد يعاني من استشـــراء 
الفســـاد وارتفـــاع معـــدلات البطالة بين

الشباب.

رســـمية  إحصائية  أحدث  وبحســـب 
لـــوزارة التخطيط تبلغ معـــدلات البطالة 
فـــي البلـــد الغنـــي بالنفط 27 فـــي المئة، 
بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26 و27 في

المئة.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
التبايـــن الكبير بـــين محافظـــات البلاد، 
حيـــث تتضاعف نســـبة الفقـــر لتتجاوز 
الـ50 في المئة من تعداد السكان في بعض 

المحافظات.
وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في 
البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 
52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة 
وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، 
بينمـــا تصل نســـبة الفقر فـــي العاصمة 

بغداد إلى 10 في المئة.
وأشـــار حمـــاد إلـــى أن عامـــل الفقر 
الرئيس هو الفقـــر المالي المرتبط بالعجز 
عن توفير مستلزمات المعيشة الأساسية، 
ويترابـــط ذلك مـــع عمل شـــبكة الحماية 
الاجتماعيـــة وتمكـــين الفقـــراء من خلال 

إيجاد فرص العمل.
ويـــرى خبـــراء أن اتســـاع شـــريحة 
الفقراء بالبلاد رغـــم كل المبادرات المعلنة 
منـــذ تولـــي حكومـــة الكاظمـــي مهامها 
العام الماضي لتحســـين مستوى معيشة 
المواطنـــين ســـيدفع الحكومة فـــي نهاية 
المطاف إلـــى مراجعة خططها الإصلاحية 

لتجنب تفاقم المشكلة.
المتحـــدة  الأمم  توقعـــات  وتحمـــل 
باحتمال تضاعـــف معدل الفقـــر بالبلاد 
إلى 40 في المئة أنباء غير سارة للحكومة 
التي تعترضها الكثير من المشكلات وهي 

تحتاج إلى حلول عاجلة.
وكانت الممثلـــة الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس 
بلاســـخارت قد قالت في وقت سابق هذا 

العـــام إنه ”من المتوقـــع حدوث انخفاض 
في الفـــرص الاقتصادية“، في ظل جائحة 
كورونـــا التـــي أضـــرت كثيـــرا بعائدات 

النفط، المورد الرئيسي للعراق.
والعـــراق هو ثاني أكبر مصدر للخام 
في منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع 
النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من 

نفقات الدولة.

الإنســـان  حقوق  مفوضية  وطرحـــت 
في العراق المرتبطـــة بالبرلمان في يونيو 
الماضي إنشـــاء صندوق الأجيال لمواجهة 
أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما 
من تفش لظواهر بينها التســـول وعمالة 

الأطفال.
واعتبـــر عضـــو المفوضيـــة فاضـــل 
الغـــراوي أن الصندوق هـــو الحل الأمثل 
لمواجهـــة الفقـــر والظواهـــر المرتبطة به، 
حيـــث ســـيقدم حلـــولا عاجلة وحاســـمة 
لهذه المشكلات، مع تزايد معدلاتها بشكل 

ملحوظ خلال الفترةالماضية.
وقال إن ”الدولة لديها التزام قانوني 
بكفالـــة الأفـــراد وتأمين حقـــوق الأجيال 
المقبلة“، مشـــددا على أنـــه في ظل ارتفاع 
أسعار النفط وإيرادات الدولة من الأموال 
لا بد من أن يخصص بشـــكل مباشر لكل 
مواطـــن حســـاب مصرفي فـــي صندوق 
الأجيـــال، كما هو معمـــول به في كل دول 
العالـــم، ليكـــون الحـــل الأمثـــل لمواجهة 

أزمات الفقر في البلاد.

العراق يطارد الحلول الممكنة لمعالجة اتساع 

خارطة الفقر

دايملر تستثمر

47 مليار دولار

في المركبات النظيفة

تسريع جهود مكافحة الفقر

علينا التحول بالنقاش 

بعيدا عن موعد تصنيع 

محركات الوقود

أولا كالينيوس

معالجة الملف ليست 

سهلة فالفقر بين 

العراقيين متعدد الأبعاد

ماهر حماد

البرنامج قد يساعد 

في تعزيز قدرات البنوك 

على الاستثمار

محمد حميدوش

أرقام عن اقتصاد الجزائر

● 23      مليار دولار إيرادات الطاقة
                   بعد أن كانت قبل 2014 

                   بين 60 و70 مليار دولار

● 22      مليار دولار العجز المتوقع
                   في موازنة 2021

● 3.9     في المئة نمو متوقع للناتج 
                   المحلي الإجمالي هذا العام

● 4.6    في المئة معدل التضخم المتوقع 
                   بنهاية العام الجاري

● 47.5 مليار دولار احتياطات نقدية 
                   متوقعة بنهاية العام 2022


